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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

الأصل أن أداء الشهادة فرض كفاية على من علمها، ويسقط أداؤها عنه إذا قام بها اثنان ممن تقبل شهادتهم عند القاضي، فإن تعينت لزمه القيام بها، تعينت عليه أي: لم ير هذه الواقعة إلا هو، فتصبح عندئذ فرض عين. وحكم أداء الشهادة ثابت بالنص والإجماع. قال تعالى: {ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [البقرة: 282] يعني ينهى الشهداء أي: الشهود أن يرفضوا الشهادة إذا ما دعوا إليها وكانت متعينة عليهم، لكن لو كان فيمن يقوم أو يسد مسده تصبح بالنسبة إليه مباحة أو مستحبة. وقال تعالى: {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [البقرة: 283] والنهي عن الكتمان أمر بضده ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده وهو الأداء عملا بقوله تعالى: {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [الطلاق: 2]. 
إذن ربنا  أمر بوضوح {ﮌ ﮍ} [الطلاق: 2] وقيامها أي أداؤها كما ينبغي {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [المائدة: 8] وقال: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [النساء: 135].
ومن أسباب وجوب الشهادة أي أداء الشهادة يصبح واجبا إذا طلب صاحب الحق من الشاهد  أن يشهد له بحق، وهذا يشمل شاهد الحسبة إلا إذا كان صاحب الحق لا يعلم بها،  أي لا يعلم  بالشهادة أنه شاهد وخاف الشاهد ضياع الحق، فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب. 

إذًا فالحالة الأولى تجب إذا تعينت وتجب أيضا إذا طلب صاحب الحق من الشاهد، وتجب حتى لو لم يطلب إذا كان سيترتب على  عدم التقدم إليها ضياع حق على أخيه المسلم. 

هذا بالنسبة لحق البشر حق الإنسان، وأما حقوق الله أي حقوق المجتمع وهي كل ما لا يملك المكلف إسقاطه، كالطلاق والرضاع والوقف على مسجد فتجب الشهادة فيها بغير طلب من أحد فيما عدا الحدود، فإن الشاهد مخير فيها بين الستر والإظهار؛ لأن الستر على المسلم وقاية له من الهتك والستر أفضل لقوله : ((من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة)) ولقوله : ((لو سترته بثوبك لكان خيرا لك)).
لكن في السرقة إذا أراد أن يستر وفي نفس الوقت يحفظ حق المسروق منه أن يقول: أشهد أن فلانا أخذ مال فلان ولا يقول: أشهد أنه سرقه، ولا يعترض على ذلك بأن الشهادة فرض، فكيف يخرج منها الشهادة على الحدود؟ الإجابة ذلك لأن أحاديث الستر وتلقين المقر ما يدرأ الحد قد بلغت مبلغ الشهرة في مجموعها، ومثل هذا -يعني الأحاديث المتواترة والأحاديث المشهورة- تخصص حتى عند غير الجمهور حتى عند الحنفية،  تخصص عموم القطعي، تخصص الكتاب والسنة، كان جمهور الفقهاء يرون أن خبر الآحاد حتى ولو لم يكن مشهورا ما دام صحيحا إذا تعارض مع العام يخصصه، لكن حتى عند الحنفية هذه أحاديث بلغت في مجموعها مبلغ الشهرة، فمثلها يخصص القطعي، فمشروعية الشهادة ثابتة بالكتاب كما ذكرنا وبالسنة كما بينا، وكما في قوله : ((شاهداك أو يمينه)) أخرجه مسلم كما في حديث ابن عباس: ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) وقد انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوى، كما يدل على مشروعيتها المعقول لأن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها.
  وإذا ثبتت الشهادة بشروطها وجب على القاضي أن يحكم بموجبها، إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع كان على القاضي أن يحكم بها، لماذا؟ لأنها تعينت عنده طريقا إلى الحق، والقاضي مأمور بأن يقضي بالحق، وهذا هو طريق الحق الذي لا محيد عنه ولا يوجد سواه في هذه القضية، ولذلك قال تعالى: {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [ص: 26] ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى لسيدنا محمد : {ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [الشورى: 15] فالعدل مأمور به من الله  فلابد من إظهاره والحكم به، فوجب على القاضي أن يلتزم به  متى استقامت البينة بالطرق المحددة في الشريعة، ووفق الأوضاع والإجراءات التي حددتها؛ لأن ذلك فيه تحقيق مصالح الخلق ودرأ المفاسد عنهم.
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